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مركز التخطيط الفلسطيني
 أمن قومي

التحديات الداخلية للأمن القومي
 الفلسطيني 
أ.منصور أبو كريم

أ.سليم ماضي

أولا: مهددات الأمن القومي الفلسطيني

تلعب التهديدات الداخلية والخارجية دوراً رئيسيا عند وضع استراتيجية للأمن القومي تقوم على الحد من تأثير تلك المهددات على تماسك المجتمع والنظام السياسي، لذلك يتطلب تحديد مصادر التهديد للأمن القومي، وضرورة معرفة تأثير هذه التهديدات على أبعاد الأمن القومي المختلفة، وهو الهدف الذي يسعى التهديد للإضرار به. ويُمَكّنْ ذلك من رسم السياسة الأمنية. ووضع استراتيجية المواجهة والخطط المفصلة لدرء ومقاومة وإزالة التهديد. كما يمكن من التغلب على نقاط الضعف في تلك الأبعاد وتقويتها. والعمل على التمسك بنقاط القوة فيها والمحافظة عليها. ومن المناسب بدء الحديث عن موضوع الأمن السياسي بتحديد المفهوم وأهم الحقائق المتصلة به. فالأمن السياسي يعرف بأنه: "حماية المواطن والمجتمع والدولة من التهديدات الخارجية والداخلية ذات الطابع السياسي،
 وهذا المفهوم يقودنا إلى مجموعة من الحقائق. أول تلك الحقائق، إن السلطة السياسية وكما هو معروف تدير المجتمع بكامله، فهي تنظم العلاقات بين الجماعات العديدة والمتنوعة التي يتكون منها المجتمع، بشكل يكفل بقاءها مندمجة بالمجموع الكلي، ويوفر لها الطواعية اللازمة لمواجهة التحولات الخارجية والداخلية، والاعتراف بهذا الدور للسلطة السياسية، يعني تأكيد سيادة هذه السلطة، وهي تنظم العلاقات بين الأمم والمجموعات الاجتماعية الأخرى وفيما بين الدول وحلفائها
.
وللبعد السياسي شقان، الأول داخلي (السياسة الداخلية)، الذي من خلاله تدير الدولة مجتمعها، والثاني خارجي (السياسة الخارجية) والذي تعمل الدولة من خلاله على حماية كيانها، وتحقيق غاياتها الوطنية. وللسياسة الداخلية جانبان أيضا، هما الأكثر أهمية للأمن الوطني (القومي)، في بعده السياسي، هما: الاستقرار السياسي للجبهة الداخلية، وتماسكها. وديناميكية القيادة السياسية، وقدرة النظام على تطوير نفسه لملاحقة الأحداث، ويتوقف ذلك على إمكانية تأمين الدولة لشقيّ السياسة الداخلية والخارجية في مواجهة التحديات. 

A.  العوامل المهددة للبعد السياسي:
تعتبر العلاقة التي تربط مفهوم الأمن القومي والتهديدات أو التحديات التي تواجه الأمن القومي علاقة تأثير متبادل، وأن أي محاولة لتفسير مفهوم الأمن القومي لابد من أن تبدأ بتحديد مصادر التهديد. فالباعث على الشعور بالخطر أو التهديد يستدعي الحاجة إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى تحقيق الأمن، تلك الإجراءات التي من الطبيعي أن تكون متوافقة مع المخاطر أو التهديدات الفعلية أو المحتملة. ولقد ركزت الدراسات الأمنية في السابق على خطر الغزو العسكري، باعتباره أهم مصدر من مصادر تهديد الأمن القومي، إن لم يكن مصدرها الوحيد
. غير أن الدراسات الحديثة للأمن القومي ذهبت إلى وجود مصادر أخرى لا تقل أهمية عن البعد العسكري للتهديد، تتمثل في التهديدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية... ببعديها الخارجي والداخلي. وهناك ترابط وثيق بين هذين المستويين "التهديدات الداخلية، والتهديدات الخارجية"، فعملية تقسيم مصادر التهديد لا تصلح كأداة للتحليل العلمي، حيث يستحيل عزل تلك المصادر. فالعلاقة بين هذين المستويين علاقة تفاعل متبادل، يؤثر كل منهما في الآخر بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك لارتباط المصادر الداخلية والخارجية إلى الدرجة التي قد تكون فيها المصادر الداخلية خالقة لبيئة ينشط فيها التهديد الخارجي، وقد تجد هذه التهديدات الخارجية ذرائع لها في المصادر الداخلية
 وللأمن السياسي في الدولة أثرين مباشرين هما غاية ما تسع إليه الحكومات الحديثة. الأول: زوال ما يهدد كيان السلطة الحاكمة. والثاني: زوال ما يعيق قدرة الحكومة على الحكم بفعالية
 ويمكن تحديد المهددات الداخلية والخارجية للأمن القومي في العناصر التالية:
1. المهددات الداخلية
: 

A. تؤدي الاضطرابات الداخلية المستمرة، والصراع على السلطة، إلى تدخل القوى الخارجية لتأمين مصالحها الخاصة، مما يفقد الدولة استقرارها السياسي، ويهدد أمنها الوطني. ويفقدها، عادة، القدرة على التحرك السليم لمواجهة الأخطار، التي تهدد أمنها الوطني. وهو الأمر الذي تعاني منه الحالة الفلسطينية منذ اجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام2006، خاصة بعد الانقسام الفلسطيني.

B. كثرة الأطراف المؤثرة في صنع القرار السياسي، تُعقد اتخاذه، وهي بذلك تهدد الأمن الوطني في بعده السياسي الداخلي، حيث ينتج عن تدخلها تأخر في اتخاذ القرار، وقد تعرقله. في الوقت الذي يحتاج فيه الأمر إلى السرعة، لديناميكية المواقف السياسية وسرعة التغيرات على الجبهة الداخلية. وهنا قد تلعب المصالح الشخصية والحزبية دوراً سلبياً في عملية اتخاذ القرار الفلسطيني، وذلك بهدف الحفاظ على بعض المكتسبات والامتيازات الشخصية على حساب المصلحة العليا للشعب الفلسطيني.

C. تتسبب الخلافات المذهبية للأحزاب والقوى السياسية (وخلاف بعضها السياسي)، إلى تغليب المصالح الذاتية، على مصلحة الأمن الوطني، نتيجة للتعصب غير الناضج للحزب أو الطائفة، أو بالجهل السياسي، وفي كلا الحالتين (تعصب أو جهل) يتهدد الأمن الوطني داخلياً، إلى حد تدمير كيان الدولة نفسه، وانهيار أمن الوطن، كما هو الحال في الحالة الفلسطينية بسبب الانقسام الفلسطيني منذ عام2007م

D. تلجأ القوى المعارضة للحكومة، بتحريض من قوى أجنبية أحياناً، إلى أعمال تخريبية ضد المنشآت الحيوية، والممتلكات العامة والخاصة، مما يؤثر على تقبل الشعب للقيادة الشعبية، وجهود الدولة في كافة المجالات. وهذه الأعمال مؤثرة كذلك بفاعلية على المواقف الحيوية، مثل الإعداد للحرب وإدارتها. وتناسب مثل هذه الأعمال التخريبية الدول الصغرى، لتمارسها في مواجهة الدول الكبرى، للتأثير على جبهتها الداخلية، أو الأقليات في مواجهة الغالبية. 
2. المهددات الخارجية
: 

a. يُعد فقدان الدولة القدرة على اتخاذ قرارها السياسي الخارجي، أحد صور التهديدات السياسية الخارجية، وأكثرها خطراً على الأمن الوطني، وتعرف "بالتبعية السياسية". 

b. تمارس بعض الدول ذات النفوذ، ضغوطاً سياسية على التكتلات المختلفة، لتقطع علاقاتها مع دولة معادية لها. ويؤدي النجاح في تلك الضغوط إلى تهديد السياسة الخارجية، التي تعزل عن الوسط الدولي أو الإقليمي

E. (ج) قد يفرض التنظيم الإقليمي (أو الدولي)، مقاطعة سياسية على أحد أعضائه كعقوبة للدولة لمخالفتها النظام، وهو ما يهدد الأمن السياسي لهذه الدولة، ويعرقل علاقاتها الخارجية. 

F. (د) تقيد عضوية الدولة بالأحلاف الخارجية، من مرونة قرارها السياسي، الذي يجب أن يرتبط بقرار الحلف، وغالباً يكون القرار صادراً عن الدولة الأكبر في الحلف. وقد يضطرها قرار الحلف إلى معاداة آخرين دون مبرر، سوى تنفيذ سياسات الحلف.

B. مؤشرات قياس عناصر تهديد البعد السياسي

استطاع علماء السياسة المتابعين الأداء السياسي، خلال تنفيذ سياسات الأمن الوطني، أن يقيسوا مهددات البعد السياسي، من خلال رصد عدة مؤشرات، وظواهر، تعكس قوة التهديدات (أو ضعفها). وتشير المؤشرات إلى وجود تهديد موجه إلى البعد السياسي، في أحد جوانبه (داخلي ـ خارجي) أو كليهما. ويفيد القياس في التعرف على تلك التهديدات (الموجودة بالفعل)، ووضع أولويات لمواجهتها في خطط مرحلية. وتتمثل أهم هذه المؤشرات في: 

(1)  مؤشرات قياس السياسة الداخلية: 

(أ) مقاطعة التنظيمات السياسية الشعبية، للنظام السياسي للدولة.

(ب) انعدام (أو ضعف) الشعور بالولاء والانتماء السياسي للوطن.

(ج) زيادة نفوذ جماعات الضغط، على النظام السياسي الحاكم.

(د) غموض الأهداف المرحلية، وعدم اهتمام الدولة بتوضيحها وتناقضها.

(هـ) ضعف نفوذ السلطة وإهدار هيبتها، بشكل عام، والقضاء والشرطة بشكل خاص.

(و) ضعف المشاركة الشعبية في إبداء الرأي، واختيار ممثلي الشعب في المؤسسات الدستورية. 

(2) مؤشرات قياس السياسية الخارجية: 

(أ) خسارة الدولة لعضويتها (لعدم الترشيح أو الانتخاب، أو تجميد العضوية، أو الفصل) في المنظمات والهيئات السياسية الدولية والإقليمية. 

(ب) توتر العلاقات الدبلوماسية (أو قطعها)، خاصة مع دول الجوار الجغرافي. 

(ج) فرض عقوبات سياسية على الدولة، أو صدور قرارات إدانة من المنظمات والهيئات السياسية الدولية والإقليمية. 

(د) قيام تحالفات وتكتلات سياسية خارجية، تتعارض أهدافها وسياستها، مع أهداف الدولة السياسية ومصالحها الوطنية. 

(هـ) اكتشاف شبكات تجسس لصالح قوى خارجية. 

شكل يؤضح تفاعل العوامل الداخلية والخارجية في الحفاظ على الأمن القومي الفلسطيني

ثانيا: أزمة النظام السياسي الفلسطيني 

يصنف النظام السياسي الفلسطيني، استناداً إلى مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات والعلاقة بينها المعمول به حسب القانون الفلسطيني، بأنه ليس نظاماً برلمانياً خالصاً وليس نظاماً رئاسياً خالصاً، وإنما هو نظام سياسي مختلط (نصف رئاسي نصف برلماني) يجمع بين خصائص النظامين البرلماني والرئاسي.

 فقد أقر المجلس التشريعي الفلسطيني القانون الأساسي، وهو بمثابة الدستور المؤقت للمرحلة الانتقالية، في قراءته الثالثة (قانون رقم 1/96) في الثاني من تشرين أول1997 
. وقد تمت إجازة تعديل القانون الأساسي الفلسطيني في 29 أيار2003، وقد مورس من أجل تمرير التعديل ضغوط خارجية وداخلية كثيرة، على الشهيد (أبو عمار) لإخراج هذا التعديل إلى حيز الوجود الفعلي. ووفقاً للتعديل الذي حدث على القانون الأساسي، فقد نصت المادة (63) منه على "أن الحكومة "مجلس الوزراء" وهي الأداة التنفيذية والإدارية العليا تضطلع بمسئولية وضع البرنامج الذي تقره السلطة التشريعية موضع التنفيذ. وفيما عدا ذلك تبقى لرئيس السلطة الفلسطينية من اختصاصات تنفيذية بواقع القانون الأساسي، وتكون الصلاحيات التنفيذية والإدارية من اختصاص مجلس الوزراء
. 

· واقع أزمة النظام السياسي الفلسطيني
 
واقع التشويه الذي يعيشه النظام السياسي الفلسطيني بفعل مظاهر الخلل البنيوي التي تعتريه في ظل السلطة الفلسطينية، والناتجة عن مجموعة عوامل موضوعية تتعلق بنشوء السلطة ككيان منقوص، والقيود المفروضة عليها بحكم الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وخاصة تلك التي تحد من إمكانيات تطور الاقتصاد الفلسطيني وبنى المجتمع الفلسطيني باتجاهات تخدم عملية التنمية السياسية الشاملة.
 الأمر الذي يمكن تحديد بعض الإشكاليات التي يعاني منها النظام السياسي في النقاط التالية:
·  النظام السياسي الفلسطيني لم ينشأ ويتطور نتيجة الممارسة الديمقراطية، وإنما جاء في سياق مسيرة النضال الوطني الفلسطيني، كما أن التحولات الكبيرة التي طرأت عليه لم تحدث نتيجة تطور في الثقافة السياسية الفلسطينية، وإنما جاءت نتيجة التطورات الدولية والإقليمية، والتي أنتجت اتفاق أوسلوا، لذا فإن التغييرات البنيوية التي لحقت بالمجتمع الفلسطيني أفرزت نظاماً سياسياً له خصائصه وسماته التي لم تأت نتيجة لتطور الحياة السياسية الفلسطينية. 
·  تعد إشكالية العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، هذه العلاقة وما ترتب عليها من تداخلات في مستوى هياكل ومؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، هي من العوامل المعيقة لتطور هذا النظام
. 
· أدت الضغوط الدولية والإقليمية في إعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني، وتحويله من نظام رئاسي إلى نظام رئاسي برلماني-  وتحديد صلاحية كل من الرئيس والحكومة وفق رؤى خارجية، إلى تعميق أزمة النظام السياسي الفلسطيني، فبرزت ازدواجية الحكم وتنازع الصلاحيات، بين رئيس السلطة الفلسطينية، ورئاسة الحكومة، الأمر الذي ساعد على تعميق أزمة النظام السياسي الفلسطيني.
·   ظهرت اشكالية أخرى لمأزق النظام السياسي الفلسطيني، تمثلت في التطور الذي طرأ على بنية النظام الفلسطيني السياسي بعد فوز حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006. فقد نشأت علاقة ملتبسة في إطار النظام السياسي بين ثلاث جهات هي منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية، وحركة حماس. وتفاقم هذا الأمر بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة بالقوة العسكرية، وانقسام مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني بين غزة والضفة.

·  أدى تعطيل المجلس التشريعي نتيجة لهذا الانقسام الفلسطيني البغيض، إلى غياب العديد من الأدوات الرقابية المهمة، مثل الاستجوابات وحجب الثقة، وتفريغ أدوات أخرى من مضمونها من خلال عدم الالتزام بالإجراءات والمدد الزمنية المحددة لها كما هو الحال في موضوع الأسئلة وعدم قيام المجلس بدوره الرقابي في بعض المجالات مثل الرقابة على مدى التزام الوزارات والمؤسسات العامة بتنفيذ القوانين.

· أدى غياب الرقابة البرلمانية على الأجهزة الأمنية ورؤسائها، إلى إبراز الإشكاليات المتعلقة بصلاحيات المجلس في مجال الأمن، خاصة وأن بعض هذه الأجهزة لا تخضع لمجلس الوزراء أو وزير الداخلية
.

·  سبل حل الإشكالية والخروج من الأزمة

دخل النظام السياسي الفلسطيني مع أوسلو منعطفاً نوعياً تمثل في قيام سلطة فلسطينية على إقليمها، الأمر الذي جعل الصراع الأساسي يدور حول حدود هذا الإقليم وشكل السيادة الوطنية عليه. ونتيجة لهذه المتغيرات التي شهدها النظام الحزبي الفلسطيني، والتي تمثلت في إعادة إنتاج هيمنة فتح باستخدام آليات متعددة كبناء الأجهزة الأمنية، وإدارة المواجهة مع الاحتلال بالاستناد إلى قاعدة فتح التنظيمية، واحتواء التشكيلات التقليدية وبالصراع للهيمنة على مؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى صعود تنظيمات الإسلام السياسي، وتراجع ملحوظ في قوى اليسار الفلسطيني
.
 ويكاد يكون هناك إجماع وطني على أن أزمة النظام السياسي بلغت ذروتها، وأن جميع أطرافه "سلطة ومعارضة"، في الداخل والخارج يعانون من إشكاليات وأزمات جوهرية متنوعة، ومرتبكون في مواجهة الاحداث والتطورات السياسية في ظل سقوط جميع البرامج الفئوية والحزبية ووصول عملية التسوية والمقاومة إلى طريق مسدود، نتيجة تعنت الحكومة الإسرائيلية والحروب المتكررة.

لذلك فأن المصالح العليا للشعب الفلسطيني، تفرض على منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الوطنية والفصائل الوطنية والإسلامية، وبقية أطراف النظام السياسي الفلسطيني، إعادة النظر في بعض المفاهيم التي تحكمت في التوجهات السياسية والحزبية، والدخول فوراً في حوار وطني شامل، ووضع "خطة إنقاذ وطنية" تقوم على:

A.  انهاء الانقسام واعادة اللحمة الوطنية.

وهذا بدوره يتطلب التوحيد الجغرافي والسياسي لشطري الوطن، وإعادة بناء مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني ضمن برنامجاً وطنياً يخدم المصلحة الوطنية العليا، ويقوم على الشراكة السياسية، وعلى مبدأ فلسطين للجميع وتتسع الجميع.
B.  اعادة تطوير وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير. 
لا بد من اعادة بناء وتطور منظمة التحرير الفلسطينية بحيث تصبح بيتاً للكل الفلسطيني في الداخل والخارج للسلطة والمعارضة، واعادة احياءها وتفعيل دورها، فالسلطة لا يمكن أن تكون بديلاً قادراً على احتواء الكل الفلسطيني.

C. نبذ الأوهام حول عملية السلام الحالية.

تجربة أكثر من عقدين من المفاوضات، تؤكد أن عملية السلام وصلت الى نهايتها، ولا أفق لإحيائها فالقوى المتطرفة صعدت للسلطة في انتخابات ديمقراطية، وأغلبية الإسرائيليين يرفضون التقدم باتجاه عملية السلام
. وهذا يتطلب الاستمرار في التوجه من قبل القيادة الفلسطينية إلى مجلس الأمن والمنظمات الدولية للحصول على دولة فلسطينية كاملة العضوية، بهدف تعزيز الاشتباك السياسي والقانوني في الأمم المتحدة، من أجل اجبار الحكومة الإسرائيلية على الرضوخ للحقوق الوطنية والشرعية للشعب الفلسطيني.

D. دمقرطة الحياة السياسية الفلسطينية

لا شك أن اعتماد الديمقراطية كأساس في معالجة قضايا الخلاف داخل النظام السياسي الفلسطيني هو السبيل الوحيد لإعطاء كل ذي حق حقه، أما التمترس خلف المواقف ومحاولة فرضها على الأخرين فيقود الى تعميق الصراع والانقسام السياسي والجغرافي. وديمقراطية الحياة السياسية تعني: 
.

· عقد انتخابات لكافة مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، التشريعية والرئاسية والمؤسسات المحلية، بالإضافة إلى المنظمات الشعبية والاتحادات الوطنية وغيرها.

· أن يبقى الصراع بين مختلف التيارات والاتجاهات يدور في إطاره الفكري والسياسي ولا يتحول الى صراع تناحري أو اقتتال داخلي، فالدروس السابقة من تجربة الاقتتال الداخلي يجب أن تشكل رادعاً لدى الكل الفلسطيني بضرورة عدم تكرار هذه المأساة. 

· أن تبقى المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني هي الطريق الذي يجمع الكل الفلسطيني.

· أن تعتمد تيارات واتجاهات النظام السياسي قواسم عمل مشتركة. وأن يلتزم الجميع بقرارات الهيئات والمؤسسات القيادية بما يخدم المصلحة العليا للشعب الفلسطيني.
· العمل على  استفتاء الشعب الفلسطيني في كل القضايا المصيرية.
E. التأكيد على المشروع الوطني

 لم يأتي المشروع الوطني الفلسطيني في القبول بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران1967، نتيجة الصدفة أو عبر الطرف السياسي، وإنما جاء انعكاس لمجموعة التحولات والمتغيرات والعربية والإقليمية والدولية، التي أثرت على الفكر السياسي الفلسطيني، وجعلته يتطور نحو مزيد من الواقعية السياسية في ضوء تلك التحولات، بالقبول بالحد الأدنى من الحقوق الوطنية الفلسطينية، في دولة فلسطينية على22% من مساحة فلسطين التاريخية. الأمر الذي يتطلب التأكيد على هذا المشروع واتفاق الكل الفلسطيني عليه، ووضع برنامج عمل وطني يزاوج بين المقاومة الشعبية والنضال السياسي، والمقاومة المسلحة، بهدف الاستفادة من كل الوسائل والإمكانيات المتاحة، من أجل سرعة تحقيق هذا المشروع.

لذلك من المفيد أن يدرك الجميع بأن بقاء أوضاع النظام السياسي على ما هي عليه الآن يعني سير الجميع نحو كارثة وطنية جديدة. لأن وجود حياة سياسية فعالة، عبر صندوق الانتخابات يشارك فيها الجميع دون استثناء يمكن أن تؤدي إلى حلول لبعض أزمات النظام السياسي، مع العمل على تقوية بنية مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني التنفيذية والتشريعية والقضائية، والتي تصب بكل تأكيد في تعزيز الأمن القومي الفلسطيني، على المدى القريب والبعيد، لذلك فأن استمرار  انقسام النظام السياسي ومؤسساته ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة يعتبر مصدر تهديد للأمن القومي الفلسطيني، الأمر الذي ينعكس بشكل سلبي على قدرة الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات والغطرسة الاسرائيلية.
ثالثا: اشكالية العلاقة بين منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية

شكلت ولادة منظمة التحرير الفلسطينية، انعطافه هامه في مسيرة القضية الفلسطينية، وفي الحياة السياسية للشعب الفلسطيني
، وتمثل منظمة التحرير إحدى حركات التحرر المعاصرة التي ارتقت بالمقاومة المسلحة للقوى الاستعمارية بما حقق من هذه المنظمة رمزاً للإصرار والصمود خاصة أنها نشأت خارج أراضيها المحتلة مما جعل منها شكلا فريداً متميزاً بين حركات التحرر الوطني في العالم
. فقد استطاعت منظمة التحرير الفلسطينية أن تفرض نفسها كمخاطب كفء على صعيد التنظيم الدولي، حيث دعيت المنظمة كممثل للشعب الفلسطيني، في مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية
. وتمتعت منظمة التحرير الفلسطينية منذ نشأتها بتأييد الشعب الفلسطيني داخل وخارج الأراضي الفلسطينية، كما تمتعت بدعم عربي ودولي، واستطاعت بفضل جهودها أن تحظى باعتراف العالم كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، الأمر الذي أجبر إسرائيل في نهاية المطاف على الاعتراف بها، والاتفاق معها على تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال الاعتراف المتبادل بين طرفي اتفاقية إعلان المبادئ أوسلو في سبتمبر 1993م 
. 

· : واقع الإشكالية 

بدأ ملامح النظام السياسي الفلسطيني بعد التسوية في التغير، خاصة بعد انشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، الأمر الذي أدى إلى إشكالية في العلاقة بين السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية. وكان البدء بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت في غزة وأريحا في أيار/مايو 1994م، ووصول عرفات في تموز /يوليو للإمساك مباشرة بزمام السلطة الوطنية حديثة النشأة، إشارة إلى انتهاء مرحلة من التاريخ الفلسطيني الحديث، بدأت بالاقتلاع والتشتت الجماعي عام1948. وحددت وظيفة السلطة الفلسطينية "سلطة الحكم الذاتي المؤقت " حسب اتفاقيات السلام المرحلية في المادة الثالثة من إعلان المبادئ، "بأنها سلطة منتخبة من أجل أن يتمكن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة من حكم نفسه وفق لمبادئ ديمقراطية ". وبذلك تم تحديد صلاحياتها وقصرها على النواحي الإدارية، فضلا عن تحديد تمثليها للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل حصري، وبشكل شرعي، باعتبارها منبثقة عن اتفاقية دولية، ومن جهة أخرى حددت العلاقة بين منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية من خلال قرار المجلس المركزي الذي بموجبه أنشئت السلطة الفلسطينية الصادر في تاريخ 10/10/1993، بتكليف اللجنة التنفيذية بتشكيل مجلس السلطة الوطنية خلال المرحلة الانتقالية
. 

لذلك يشكل مشروع التسوية واتفاق إعلان المبادئ وما تلاه من اتفاقيات، نقلة نوعية في طبيعة وشكل النظام السياسي الفلسطيني، والذي اعتبرت منظمة التحرير ممثلة  له منذ إنشائها 1964 وتم التعامل معها كتجسيد للكيانية السياسية الفلسطينية، من حيث وجود قيادات ومؤسسات.
 فمنذ إعلان تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية رسمياً، وبعد أن غدت السلطة موجودة؛ دخلت العلاقة بين منظمة التحرير والسلطة الوطنية إشكالية معمقة؛ وبدأت بذور المشكلات تظهر على سطح العلاقة، وأخذت تنمو بصورة متدرجة أكثر فأكثر. ولا شك في أن الفترة الزمنية التي عاشتها هذه العلاقة ما زالت قضية مثار جدل ونقاش كبيرين
. 

فمن جهة أدخل اتفاق أوسلو الحركة الوطنية الفلسطينية في منعطف حاد، دون أن تحقق البرنامج الذي شكل أحد أبرز محاور الحقل السياسي الوطني، الذي رسمت تخومه منظمة التحرير الفلسطينية خلال ربع قرن من النضال الوطني، ومن جهة أخرى يعتبر اتفاق أوسلو بداية لمرحلة جديدة لعبت فيها السلطة الفلسطينية دوراً محورياً في ساحة العمل السياسي والدبلوماسي الفلسطيني، الأمر الذي أوجد أزمة علاقة بين الأصل والفرع، كان أحد مظاهرها انتقال عملية صناعة الهيمنة في الحقل السياسي الجديد من أطر منظمة التحرير الفلسطينية إلى أطر سلطة فلسطينية تسعى للتحول إلى دولة على إقليم فلسطيني. ولذا باشرت فور قيامها منح نفسها رموز دولة حديثة وشكلها في المجالات المتاحة لها وفقاً لاتفاق أوسلو والاتفاقات اللاحقة. لقد انتقلت السلطة من حقل يخيم عليه خطاب التحرير والمقاومة، ويقيم ائتلاف فصائل مسلحة، ويتسم بالتعددية السياسية والفكرية والإعلامية وبدرجة عالية من التسيس الجماهيري، ويدير تحالفات عربية ودولية على أساس الموقف من حقوق الشعب الفلسطيني، إلى حقل تسيطر عليه سلطة مركزية في إطار اتفاقيات مرحلية
. ويمكن رصد بعض مظاهر إشكالية العلاقة التي برزت على سطح بين منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بعد توقيع اتفاق أوسلو، فيما يلي:

1. أدى قيام سلطة وطنية فلسطينية على إقليمها الخاص في الضفة والقطاع، إلى تراجع دور مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية لصالح مؤسسات السلطة الوطنية السياسية الإدارية، وترسيخ تقليد اتخاذ القرارات خارج إطار هذه المؤسسات، مما يترتب على ذلك من تهميش كامل لمؤسسات منظمة التحرير، وظهور ما كان يعرف باجتماعات القيادة الفلسطينية زمن الرئيس ياسر عرفات، التي كانت تضم، وزراء الحكومة مع أعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، بالإضافة لعدد من القيادات الفلسطينية الأخرى.

2. ظهور تعارض في الصلاحيات والقرارات بين مؤسسات منظمة التحرير، ومؤسسات السلطة الفلسطينية، لصالح السلطة الفلسطينية على حساب دوائر المنظمة، خاصة في الجوانب المالية والسياسية، فيما تعلق بقضية السفارات بالخارج، والمسؤولية عن مخيمات خارج الأرض المحتلة، حتى أضحت المنظمة مجرد بند مالي في موازنة السلطة الفلسطينية.

3. أدى انتخاب مجلس تشريعي لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة عام1996، إلى تهميش دور المجلس الوطني الفلسطيني، باعتباره السلطة التشريعية الرئيسية في الكيان الفلسطيني الأمر الذي أدى إلى تراجع دور المجلس الوطني لحساب المجلس التشريعي الفلسطيني.

لكل تلك العوامل وغيرها أدت في النهاية إلى تراجع دور منظمة التحرير الفلسطينية وتهميشها لصالح دور السلطة الفلسطينية، الأمر الذي جعل الكل الفلسطيني يطالب بضرورة إعادة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، كمظلة لكل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.
· : آليات تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية

يجمع الكل الفلسطيني على أهمية تعزيز دور منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الإطار الجامع لكل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وذلك نظراً لكون موجود مؤسسات فلسطينية تعمل بشكل جيد ومتكامل يعزز استراتيجية الأمن القومي الفلسطيني والحقوق الوطنية الفلسطينية، ويجعل الشعب الفلسطيني قادر على مواجهة التحديات والصعوبات. وفي هذا الإطار جرت مجموعة من المحاولات الجادة لتفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، من خلال مجموعة التفاهمات التي تم التوافق عليها بين فصائل العمل الوطني والاسلامي خلال جولات المصالحة الفلسطينية، وكان أهمها ما يلي:
1) آليات تطوير وتفعيل منظمة التحرير حسب اتفاق القاهرة 2005

أكدت الفصائل الفلسطينية في " إعلان القاهرة " الصادر عن الفصائل الفلسطينية  المجتمعة بالقاهرة في 17/3/ 2005، على  ضرورة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وفق أسس يتم التراضي عليها، بحيث تضم جميع القوى والفصائل الفلسطينية بصفة المنظمة الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، ومن أجل ذلك تم التوافق على تشكيل لجنة تتولى تحديد هذه الأسس وتتشكل اللجنة من رئيس المجلس الوطني وأعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة والأمناء العامين لجميع الفصائل وشخصيات وطنية مستقلة، ويدعو رئيس اللجنة التنفيذية لهذه الاجتماعات.

2) آليات تفعيل وتطوير منظمة التحرير وفق اتفاق المصالحة 2009

أكد اتفاق القاهرة بين الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة عام 2009، انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والتاريخية التي تقتضي إعلاء المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، ووفاء لدماء شهدائنا الأبرار، وإجلالاً لمعاناة أسرانا البواسل، وفي سبيل تعزيز الجبهة الفلسطينية الداخلية، وصيانة وحماية الوحدة الوطنية، ووحدة شعبنا في الوطن والشتات، ومن أجل المحافظة على مكتسبات شعبنا التي حققها من خلال مسيرة كفاحه الطويل، ويقينا بأن منجزات وتضحيات شعبنا الصامد على مدار عقود مضت لا يجب أن تهدرها أية خلافات أو صراعات، وارتباطاً بالحوار الوطني الفلسطيني الشامل الذي عقد في القاهرة ابتداء من 26/2/2009 بمشاركة مصرية فاعلة. حيث يؤكد المجتمعون على ضرورة، تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وفق أسس يتم التراضي عليها، بحيث تضم جميع القوى والفصائل الفلسطينية وفقاً لاتفاق القاهرة مارس2005، وكما ورد في الفقرة الثانية من وثيقة الوفاق الوطني يونيو 2006، فيما يتعلق بتطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وانضمام كل القوى والفصائل إليها، وفق أسس ديمقراطية ترسخ مكانة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في أماكن تواجده كافة، بما يتلاءم مع التغيرات على الساحة الفلسطينية، وبما يعزز قدرة منظمة التحرير في القيام والنهوض بمسؤولياتها في قيادة شعبنا في الوطن والمنافي، وفي تعبئته والدفاع عن حقوقه الوطنية والسياسية والإنسانية في الدوائر والمحافل والمجالات الدولية والإقليمية كافة. وتم الاتفاق على النقاط التالية
:

· ولاية المجلس الوطني "4 سنوات"، بحيث تتزامن مع انتخابات المجلس التشريعي، وتجري انتخابات المجلس الوطني وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل وبقانون يتفق عليه، وبالتوافق في المواقع التي يتعذر فيها إجراء انتخابات. تشكل اللجنة المكلفة تطوير منظمة التحرير الفلسطينية "حسب إعلان القاهرة مارس 2005" لجنة متخصصة لإعداد قانون الانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني ورفعه إليها لاعتماده.

· تقوم اللجنة المكلفة بتطوير منظمة التحرير الفلسطينية "حسب إعلان القاهرة 2005" باستكمال تشكيلها وعقد أول اجتماع لها فور البدء في تنفيذ هذا الاتفاق.

· تقوم اللجنة بتحديد العلاقة بين المؤسسات والهياكل والمهام لكل من منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، خاصة العلاقة بين المجلس الوطني والمجلس التشريعي، وبما يحافظ على مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية للسلطة الفلسطينية، ويضمن عدم الازدواجية بينها في الصلاحيات والمسؤوليات.

· ولحين انتخاب المجلس الوطني الجديد، ومع التأكيد على صلاحيات اللجنة التنفيذية وسائر مؤسسات المنظمة، تقوم اللجنة المكلفة بتطوير منظمة التحرير الفلسطينية -حسب إعلان القاهرة 2005-باستكمال تشكيلها وعقد أول اجتماع لها كإطار قيادي مؤقت، وتكون مهامها كالتالي:

-  وضع الأسس والآليات للمجلس الوطني الفلسطيني.

-  معالجة القضايا المصيرية في الشأن السياسي والوطني واتخاذ القرارات بشأنها بالتوافق.

- متابعة تنفيذ القرارات المنبثقة عن الحوار وتعقد اجتماعها الأول في القاهرة لبحث آليات عملها.

 تعتبر فاعلية مؤسسات الدولة أو الكيان السياسي وقدرتها على التعاطي بإيجابية مع التحديات التي تواجه الكيان السياسي بسهولة ويسر ضرورة من ضرورات الأمن القومي الفلسطيني، لذلك يجمع الكل الفلسطيني على ضرورة تطوير وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، بما يتلائم مع معطيات المرحلة الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني والتي تشهد تحديات داخلية وخارجية في ظل انسداد الأفق السياسي ووصول عملية السلام إلى طريق مسدود. 

رابعاً: اشكالية النظام الانتخابي الفلسطيني

قبل الخوض في حيثيات النظام الانتخابي والرؤية المستقبلية له، لابد من تعريف النظام الانتخابي في فلسطين في ظل القوانين والقرارات التي صدرت بهدف تنظيم الانتخابات في فلسطين.

النظام الانتخابي وفق قانون الانتخابات رقم(13) لسنة 1995
تبنى قانون رقم (13) لسنة 1995 بشأن الانتخابات نظام الأغلبية، وبموجب هذا القانون، تم تقسيم الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 16 دائرة انتخابية لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الـ88. ووفق هذا القانون يخصص عدد من المقاعد للمسيحيين توزع بموجب مرسوم رئاسي
. وبناءً على هذا القانون جرت الانتخابات العامة لسنة 1996م حسب نظام الدوائر
.

 النظام الانتخابي وفق قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005.

أقر المجلس التشريعي بتاريخ 18/6/2005 قانون الانتخابات العامة رقم(9) لسنة 2005، حيث اعتمد فيه النظام الانتخابي المختلط الذي يجمع مناصفة بين نظام الأغلبية النسبية (الدوائر)، ونظام التمثيل النسبي (القوائم)، بناء على اتفاق القاهرة بين الفصائل الذي وقع برعاية مصرية، كما حدد القانون عدد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بـ 132 عضواً، يتم انتخاب 66 عضواً وفق نظام الأغلبية النسبية ويتم انتخاب الـ 66 عضواً وفق نظام التمثيل النسبي (القوائم)
. ووفق هذا القانون جرت الانتخابات العامة لسنة 2006. 
 
قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة.

 أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الثاني من أيلول/ سبتمبر 2007، قراراً بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة، يقضي بإلغاء قانون الانتخابات الفلسطيني رقم (9) 2005، وأبرز ما جاء في القرار بقانون كان اعتماد مبدأ التمثيل النسبي الكامل في انتخابات المجلس التشريعي(نظام القوائم) باعتبار الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة، بدلاً من النظام المختلط المحدد في القانون رقم (9)، حيث سيتم الترشح في إطار قوائم انتخابية مغلقة على مستوى الوطن، كما وسيتم توزيع المقاعد على القوائم  الانتخابية بطريقة نسبية وفق طريقة "سانت لوغي"
، بحيث  تحصل كل قائمة على عدد من المقاعد تتناسب وعدد الأصوات التي حصلت عليها على مستوى الوطن
.

· اتفاق القاهرة 2013م.

كانت حركتي فتح وحماس قد اتفقتا في القاهرة في شباط/ فبراير 2013 أن تكون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وفق النظام النسبي الكامل، فيما تكون انتخابات المجلس التشريعي وفق نظام الانتخابات المختلطة، 75% نسبي، و25% دوائر. ويذكر أن جميع الفصائل الوطنية والاسلامية وافقت على نظام الانتخاب النسبي باستثناء حركة حماس
.

·  واقع أزمة النظام الانتخابي في فلسطين

· جرت انتخابات عام 1996 حسب نظام الدوائر، في ظل نظام الحزب الواحد بعد مقاطعة الفصائل الفلسطينية لها نتيجة الموقف من أتفاق أوسلو، وهو ما نتج عنه تفرد حركة فتح بالسلطة.
· أدت انتخابات 1996 إلى غياب المساءلة الوطنية والبرلمانية في ظل نظام الحزب الواحد الأمر الذي نتج عنه فساد في بعض أركان السلطة.
· جاءت انتخابات عام 2006 حسب النظام المختلط (نسبي- دوائر)، بمشاركة حركة حماس مستغلة الأوضاع السائدة وضعف السلطة، الأمر الذي نتج عنه سيطرة حماس على قطاع غزة في ظل غياب الوعي السياسي لطبيعة الظروف الدولية.
· لم يراعي النظام الانتخابي طبيعة النظام السياسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي تمخض عنها. حيث كان من المفترض وضع شرط مسبق على كل القوى التي ترغب بالمشاركة في الانتخابات العامة، القبول بالبرنامج السياسي للمنظمة التحرير الفلسطينية والأسس التي قامت السلطة الفلسطينية. 
· لم يراعي النظام الانتخابي أيضاً، الجهل السياسي والديمقراطي لبعض الأحزاب السياسية وارتباطاتها بأجندات خارجية.
· كذلك لم يراعي النظام الانتخابي مصادر التمويل الخارجية لبعض الاحزاب السياسية التي استغلت الأوضاع الاقتصادية وحالة العوز لبعض شرائح المجتمع لتمرير أجندات خارجية.
· يخضع النظام الانتخابي في فلسطين إلى الحسابات الحزبية الضيقة، دون الأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني. 
· سبل الحل للنظام الانتخابي

 يجب التأكيد أولاً على مبدأ التوافق الوطني بين الكل الفلسطيني، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني. بناء على الاعتبارات الفقهية والوطنية، يمكن تحديد بعض النقاط التي يجب أخذها في الاعتبار عند وضع نظام انتخابي جديد:

· الاتفاق على برنامج وطني يراعي طبيعة المرحلة والمصالح الوطنية قبل اجراء أي انتخابات.
·  العمل على تعميم ثقافة الديمقراطية قبل اجراء أي انتخابات حتى لا تؤدي الانتخابات إلى كوارث وطنية في ظل غياب الوعي الديمقراطية، وعدم ايمان البعض بالتداول السلمي للسلطة والشراكة الوطنية. 

· التأكيد على أن العملية الديمقراطية ليست مجرد صندوق اقتراع فقط، وإنما هي عملية متكاملة، يمثل صندوق الانتخابات فيها أداة للشعب الفلسطيني لاختيار حكامه.
· التأكيد على أن النظام الانتخابي يجب أن يراعي تمثيل كافة الفئات الاجتماعية والعمرية، ويسمح للشباب والمرأة بأخذ دورهم الطبيعي في الحياة السياسية الفلسطينية.
· يعتبر النظام النسبي حسب فقهاء القانون الدستوري، أكثر ملائمة للأنظمة حديثة البناء وحديثة الديمقراطية، كما يعتبر أكثر ملائمة للمناطق الصغيرة الحجم والسكان، أو التي مازالت تحت سلطة الاحتلال كما هو الحال في فلسطين.
خامساً: التنشئة السياسية في فلسطين

تلعب التنشئة السياسية في المجتمعات دوراً مهما في عملية التنمية السياسية، بهدف ترسيخ مفاهيم الديمقراطية وحقوق الانسان، وذلك حسب طبيعة الثقافة السائدة في المجتمع، ونوع التعليم ودرجة استقلالية وسائل الإعلام، وهذه الأمور هي من محددات طبيعة التنشئة السياسية، في كافة المجتمعات.
· مفهوم التنشئة السياسية

تعد التنشئة الاجتماعية والسياسية من الوسائل المهمة في الحفاظ على النظام السياسي وضمان تماسك الأسرة والمجتمع، وتهدف إلى تحويل الفرد إلى إنسان اجتماعي أكثر فاعلية، ولا تقتصر عملية التنشئة الاجتماعية على جانب واحد من جوانب حياة وثقافة الفرد وإنما تشمل جوانب متعددة تتعلق بمراحل إنشاء منظومته المعرفية لكي تساعده على التكيف في الحياة والتعايش مع المجتمع، وتقوم التنشئة الاجتماعية بالمحافظة على استمرارية التأقلم والانسجام مع الوضع الراهن والتكيف مع الأوضاع المستجدة، فضلا عن إدخالها بعض التغييرات على الواقع الاجتماعي والسياسي للفرد والمجتمع.

وعرفها هايمن" Hyman في كتابه (التـنشئة السياسية) بأنها: عملية تعلم مستمرة للفرد مع المعايير الاجتماعية عن طريق مؤسسات المجتمع المختلفة، لذلك فأن التـنشئة السياسية هي جزء من التنشئة الاجتماعية والتي من خلالها يكتسب الفرد الاتجاهات والقيم السائدة في المجتمع, كما تعتبر التنشئة السياسية وسيلة لتصحيح الثقافة السياسية المنحرفة في المجتمع، وخلق ثقافة مدنية جديدة، بهدف عبور المجتمع من حالة التخلف إلى التقدم
. ويقصد بمفهوم التنشئة السياسية: تلك العملية التي يتعرف بها الفرد على النظام السياسي والتي توسع مداركه السياسة وردود افعاله إزاء الظاهرة السياسية، فقد كان الاهتمام بها منذ بدايات الحضارة، وتعد التنشئة السياسية أهم رابطة بين النظم الاجتماعية وبين النظم السياسية، ولكن هذه الرابطة قد تختلف من نظام الى آخر، ومن وجهة نظر سياسية الى أخرى، لذا تعد التنشئة الاجتماعية السياسية مهمة للغاية لكونها قد تدفع بالأفراد إلى الانخراط بمستويات متباينة في النظام السياسي القائم وفي المساهمة الحياة السياسية.

ويعرف (دوسن) أيضا التنشئة الاجتماعية بالعملية التي يتعلم الفرد عن طريقها كيفية التكيف مع الجماعة التي ينتمي إليها، واكتسابه للسلوك الاجتماعي الذي ترغب فيه تلك الجماعة. أما (بارسونز وبلير) فيعتقدان بأن التنشئة الاجتماعية ليست مجرد مواقف، وإنما هي عمليات معقدة تعتمد بالأساس على التفاعل، وهي عملية التشكل والتغير والاكتساب التي يتعرض لها الطفل في تفاعله مع الأفراد والجماعات وصولا به إلى مكانة بين الناضجين في المجتمع بقيمهم واتجاهاتهم ومعاييرهم وعاداتهم وتقاليدهم، وهي عملية التفاعل الاجتماعي التي يكتسب فيها الفرد شخصيته الاجتماعية التي تعكس ثقافة المجتمع، وهي تتضمن عملية اكتساب الفرد لثقافة مجتمعه ولغته، والمعاني والرموز والقيم التي تحكم سلوكه، وتوقعات الآخرين وسلوكهم، والتنبؤ باستجاباتهم وإيجابية التفاعل معهم ويعرف بارسونز التنشئة الاجتماعية بأنها عملية تعليم تعتمد على التلقين والمحاكاة والتوحد مع الأنماط العقلية والعاطفية والأخلاقية عند الطفل الراشد، وهي عملية تهدف الى إدماج عناصر الثقافة في نسق الشخصية، وهي عملية مستمرة ولا نهاية لها، وهي باختصار تحول الكائن البيولوجي إلى شخص اجتماعي عبر جماعات متنوعة في نوعها لكنها مترابطة في وظائفها.

فالتنشئة الاجتماعية إذاً هي تلك  التي يُدمج الفرد بواسطتها في المجتمع, وتدمج ثقافة المجتمع في الفرد، وهي عملية تعلم يستطيع الفرد من خلالها أن يتكيف مع معايير الجماعة وتصوراتهم وعاداتهم وقيمهم التي يعيشون فيها، وتتم التنشئة من خلال تفاعل الفرد مع البيئة المحيطة تفاعلاً مباشراً ليكتسب هويته الشخصية والسياسية، ويسهم في تجديد ثقافة مجتمعه، وتصبح الشخصية قادرة على الإبداع والتأثير في المجتمع وبما إن التنشئة السياسية هي عملية تأهيلية وتعليمية وتثقيفية يخضع لها الفرد من أجل تفعيل دوره في المجتمع, لذا ينبغي أن تتحمل مسؤولية التنشئة السياسية للفرد، مؤسسات الدولة السياسية بالإضافة إلى الاحزاب السياسية التي تعمل من أجل الاستقطاب السياسي، بهدف الوصول للسلطة، والحفاظ على المجتمع ونظامه السياسي السائد ومعاييره الايديولوجية ومرونته الديمقراطية والانفتاح محلياً وإقليمياً وعالميا. 

وتهدف عملية التنشئة في المجتمعات إلى هدفين أساسيين
.

· أهمية القولبة الثقافية (السياسية) والانتماء إلى حضارة لها خصوصيتها وأصالتها، وهذا بدوره يدعم الهوية الوطنية.

· أهمية الإعداد للأدوار المنتجة سياسياً وصولاً لتولي زمام السلطة.


وتلعب الأسرة الفلسطينية دوراً مهماً في التنشئة الاجتماعية وبالتالي السياسية، لإدماج الطفل في الإطار الثقافي والسياسي عن طريق إدخال التراث السياسي في تكوينه، معتمداً بذلك على نماذج السلوك المختلفة في المجتمع الذي ينتسب إليه، ويتدرب على طريقة التفكير السائدة فيه، وغرس المعتقدات الوطنية والدينية والسياسية السائدة في نفسه، مما يكون له الأثر الأكبر في تنشئة الطفل تنشئة سياسية. وفي الحالة الفلسطينية، تعتبر التنشئة السياسية عملية مهمة ومعقدة، وذلك بهدف غرس القيم الوطنية في الأجيال الشابة، وتعظيم الانتماء الوطني لفلسطين ولحقوق الشعب الفلسطيني، ونشر ثقافة التسامح وقبول الآخر، ونشر الوعي السياسي، بالإضافة للحفاظ على الإرث الثقافي والتاريخي والعادات والتقاليد الفلسطينية، وحماية الاجيال الشابة من الوقوع فريسة سهلة في أيادي القوي المعادية للشعب الفلسطيني، الأمر الذي يضع التنشئة السياسية الفلسطينية ضمن استراتيجية الحفاظ على الامن القومي الفلسطيني.
· اشكالية التنشئة السياسية في فلسطين

تعاني التنشئة السياسية في المجتمع الفلسطيني من ازدواجية في الأسس والمعايير بين الوطني والاسلامي، التي تُعبر عنها حالة الأزمة والانقسام في النظام السياسي الفلسطيني بشكل عام، من خلال وجود تعارض وتناقض في بعض الاحيان، ويظهر هذا التعارض في أسس ومنهجية التنشئة الاجتماعية والسياسية لدى الحركات والتنظيمات الفلسطينية، التي أصبحت تتطلع بعملية التنشئة في ظل غياب دور الدولة أو السلطة في القيام بتلك العملية المهمة، والتي كان أحد تجليتها ظهور ثقافة تقديس الحزب والحركة على حساب الوطن، وذلك نتيجة تغلغل الثقافة الحزبية في التنشئة الاجتماعية والسياسية، الأمر الذي أدى إلى ظهور ثقافة التخوين والتكفير وتقديم المصلحة الحزبية على المصلحة الوطنية العليا، والتي انعكست على الحياة السياسية في المجتمع الفلسطيني، وأنتجت الانقسام الذي أصبح يشكل تحدي كبير أمام الشعب الفلسطيني، ويحول دون وضع استراتيجية للأمن القومي الفلسطيني.

 وهناك ارتباط بين المشاركة السياسية والتنشئة السياسية التي تمثل عملية تهيئة وإعداد للمواطن كي يصبح مؤهلا للمشاركة في الحياة السياسية في مجتمعه. فالمشاركة السياسية هي الجسر الرابط بين الفرد، كعضو في جماعة، والفرد كمواطن سياسي. لذلك تجد التنشئة السياسية مكاناً هاماً في ميدان علم الاجتماع السياسي، كونها إحدى موضوعات الالتقاء الاجتماعي بالسياسي، وباعتبارها ثقافة سياسية تصهر الحاكمين المحكومين في بوتقتها، ويمكن اعتبارها الآلية التي بمقتضاها يتكون الإنسان السياسي وتتبلور الثقافة السياسية لمجتمع من المجتمعات.
وتبرز أهمية التنشئة السياسية حالياً عبر الصراع والتنافس الدائرين بين القوى المختلفة في النظام السياسي الفلسطيني، حيث يسعى كل طرف منهما للهيمنة أو التأثير على قنوات التنشئة السياسية للحفاظ على استقرار النسق السياسي وإضفاء طابع المشروعية على نفوذهم وسطلتهم، ويسعى كل منهما للتحكم او التأثير على قنوات التنشئة بدءاً من المدرسة-التعليم الرسمي- وانتهاء بوسائل الإعلام
 . هناك ارتباط قوي بين العنف السياسي الموجود في الساحة الفلسطينية، كسلوك أو كنهج في الحياة السياسية الفلسطينية، خاصة بعد ظهور التيارات الاسلامية مع انطلاقة انتفاضة الحجارة الأولى عام1987 وبين التنشئة السياسية الخاطئة، ومعرفة طبيعة الثقافة والتنشئة السياسة لأي نظام سياسي تساعد على تحديد خصائص النظام السياسي مثل تحديد موضع السلطة، وتحديد العلاقة بين مكونات النظام، وأهداف النظام. وكما تساعد الثقافة السياسية في تحليل وفهم أنماط العلاقات والتفاعلات بين مكونات النظام السياسي، وذلك من خلال تحليل أطرها الفكرية.

 وهذا ما نلاحظه على أرض الواقع في الساحة الفلسطينية، فقد وصل المجتمع الفلسطينية نتيجة التنشئة السياسية الخاطئة، التي أدت إلى عكس الهدف المطلوب منها، وبدلا من نقل المواطن من مرحلة الولاء للعشيرة والفئة والعائلة إلى مرحلة الانتماء للوطن الواسع، الأمر الذي أدى لتعميق الانتماء والولاء الفئوي أو الحزبي الفصائلي الضيق والمعادي مباشرة لمفهوم المواطنة الحقة والولاء للوطن والمجتمع، الأمر الذي يفرغ التنشئة السياسية من مضمونها الحقيقي من جهة، ويدعو لإعادة النظر بكامل أسلوب التنشئة السياسية الذي كان قائما، ويفتح الطريق أمام المفكرين لخلق واستنباط طرق جديدة لتحقيق التنمية السياسية السليمة عبر تنشئة سياسية حقيقية نحو الديمقراطية والمواطنة والمجتمع الواحد
.
لذلك يتوجب العمل وبشكل سريع على  وضع استراتيجية وطنية شاملة، توضح الأسس العلمية والمنهجية الصحيحة لعملية التنشئة السياسية والاجتماعية في المجتمع الفلسطيني، من خلال التركيز على العملية التعليمية والمؤسسات التربوية وجعلها الحلقة الأولى في عملية التنشئة الاجتماعية، بهدف غرس القيم الوطنية العليا لدى الأجيال الشابة، وتعزيز الإنتماء للوطن والقضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، ونشر ثقافة التسامح والاختلاف والمواطنة، والابتعاد عن ثقافة التخوين والتكفير وتقديس الحزب، بما يضمن تماسك المجتمع الفلسطيني واصلاح الحياة السياسية وتعزيز الامن القومي الفلسطيني في مواجهة  التحديات الداخلية والخارجية.

سادساً: اشكالية المواطنة في المجتمع الفلسطيني

 تعبر المواطنة في أبسط معانيها عن علاقة الحب والولاء والإخلاص والانتماء التي تربط بين المواطن ووطنه، كما أنها تعبر عن التعلق أو الارتباط الروحي والنفسي بين الفرد وبين وطنه، حيث تربطهم به علاقات وروابط لُغوية وثقافية وروحية واجتماعية واقتصادية وسياسية، وبقدر هذا التعلق أو الارتباط يكون إخلاص المواطن لوطنه فالمواطنة صفة المواطن التي تحدد حقوقه وواجباته تجاه وطنه، فتجعله إيجابياً يدرك ما له وما عليه، ويكون قادراً على المساهمة الفعالة في بناء الوطن الذي يعيش فيه
.

فالمواطنة تعبر عن انتماء الإنسان إلى بقعة أرض، أي الإنسان الذي يستقر بشكل ثابت داخل الدولة أو يحمل جنسيتها ويكون مشاركاً في الحكم ويخضع للقوانين الصادرة عنها، ويتمتع بشكل متساوي مع بقية المواطنين بمجموعة من الحقوق ويلتزم بأداء مجموعة من الواجبات تجاه الدولة التي ينتمي لها، فالمواطن هو ذلك الإنسان الذي يستقر في بقعة أرض معينة وينتسب إليها، بالإقامة أو الاستقرار أو الولادة أو التربية، أي علاقة بين الأفراد والدولة كما يحددها قانون تلك الدولة، وبما تتضمنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق. إذا العنصر الأساسي في مفهوم المواطنة هو الانتماء الذي لا يمكن أن يتحقق بدون الشعور بالولاء والانتماء فهي ضرورية لتحقيق المواطنة، ومن هنا نستنتج بأنه روح الديمقراطية هي المواطنة فلذلك قبل أن نتكلم عن الديمقراطية يجب أن نعي حقيقة المواطنة التي هي قلب النابض لمفهوم الديمقراطية
.

·  اشكالية المواطنة في الساحة الفلسطينية

الحديث النظري عن المواطنة يقودنا بالضرورة إلى الحديث عن اشكالية المواطنة في الحالة الفلسطينية، لأن إذا اعتبرنا أن المواطنة مرتبطة بالوطن أو الدولة التي لها حدود سياسية وجغرافية محددة، فأن هذا الأمر غير متوفر في الحالة الفلسطينية، نظراً لكون الشعب الفلسطيني مازال تحت الاحتلال، وأن نظامه السياسي والقانوني مازال نظام في مرحلة انتقالية، حتى  القوانين المعمول بها في الأراض الفلسطينية هي قوانين مؤقتة للمرحلة الانتقالية، كما هو الحال في القانون الاساسي الذي يعتبر بمثابة الدستور المؤقت في السلطة الفلسطينية. هذا بالإضافة إلى القانون الفلسطيني لم يُعَرف حتى الآن من هو المواطن الفلسطيني، وترك الأمر إلى بعد انتهاء المرحلة الانتقالية المستمرة حتى الآن.

ومن جهة أخرى تُعبر المواطنة عن علاقة حب وولاء بين المواطن ووطنه يجب ان تكون علاقة واضحة ومنظمة من خلال القانون والتي يترتب عليها مجموعة الحقوق والامتيازات التي تمنحها الدولة لمواطنيها، وتمكن أزمة المواطنة في الحالة الفلسطينية بسبب حالة التشتت والضياع التي تعرض لها الشعب الفلسطيني بعد نكبة عام 1948، ونتيجة لحالة الضياع والمخطط لها من قبل القوى الاستعمارية، والتي تركت الشعب الفلسطيني مشتت بين أصقاع الأرض، لذلك أصبح من شبه المستحيل تعريف من هو المواطن الفلسطيني، وأذ تم وضع تعريف للمواطن الفلسطيني في حدود الأراضي الفلسطينية في حدود1967، بالتالي سوف  يؤدي ذلك إلى خروج أكثر من 50% من الشعب الفلسطيني خارج هذا التعريف، و بالرغم من أهمية وجود قانون يحدد المواطنة في المجتمع الفلسطيني، إلا أن علاقة الإنسان الفلسطيني بأرضه لا تحتاج إلى قانون لكي ينظمها، فالإنسان الفلسطيني مرتبط بهده الأرض منذ الألف السنين وقدم من أجلها التضحيات العظام عبر مسيرة النضال الوطني الفلسطيني الممتدة منذ عام 1917 وحتى الآن، إلا أن وجود القانون يعتبر عامل إيجابي في تعزيز المواطنة والانتماء في ظل التحديات التي تواجه المواطن الفلسطيني. 

كما تعاني المواطنة في المجتمع الفلسطيني من تدهور في الحريات والحقوق العامة والخاصة، بعد الانقسام الفلسطيني، والاجراءات المتعبة من قبل حكومة حماس بغزة التي تحد من حرية الرأي والتعبير وفرض رؤية حركة حماس على المجتمع، من خلال تدخلها في الشأن الخاص والعام للمواطن الفلسطيني، كنوع الملابس وقصة الشعر، حتى وصل بها الحال لمنع حفلات رأس السنة في الفنادق والمطاعم، الأمر الذي يعتبر تدخلاً وتعدياً على الحريات العامة والخاصة ويقوض أسس المواطنة في المجتمع الفلسطيني.

· سبل حل إشكالية المواطنة

 في البداية يجب الاشارة إلى أن الوعي بمفهوم المواطنة والإقرار به كمرجعية، يشكل بدوره أساساً معرفياً ومجتمعياً يحكم العلاقة السياسية وينظمها بين كافة القوى السياسية والاجتماعية في المتجمع الفلسطيني، وفق أسس ونواظم دستورية وسياسية ومجتمعية محددة، تمثل الحد الأدنى المشترك بين جميع الألوان السياسية، إذ أن الاتفاق على تلك الأسس هو الشرط الأساسي لضمان انتقال المصالحة من حالة ادارة الانقسام، إلى حالة إنهاء الانقسام، الذي يضمن وأد الصراع والاقتتال الدموي والاحتكام لتلك الأسس عبر الحوار المشترك، الهادف إلى توفير العناصر الكفيلة باستعادة وحدة النظام السياسي التعددي وثوابته، وأهدافه الوطنية العامة في التحرر والاستقلال، التي تضمن بدورها تواصل الصمود والمقاومة بكل أشكالها في وجه الاعتداءات والغطرسة الاسرائيلية، بما يضمن تطوير النضال الوطني وفق منظومات سياسية وقانونية تضمن وحدة  النظام السياسي والاجتماعي الفلسطيني ، بما ينتج فضاءً واسعاً للحريات العامة والخاصة، ويضمن للقوى السياسية الفلسطينية على مختلف مشاربها طرح مفاهيمها ورؤاها وبرامجها السياسية.

فقد كفل القانون الأساسي الفلسطيني خمسة حقوق سياسية تندرج تحت مسمى حق المشاركة في الحياة السياسية تتمثل في الحق في تشكيل الأحزاب والجمعيات والنقابات وحق الترشح والانتخاب وعقد الاجتماعات وتقلد الوظائف العامة، وقد نظمها المشرع الفلسطيني في مادة واحدة وهي المادة (26) من القانون الأساسي، وخول للأفراد المساهمة والمشاركة في حكم أنفسهم من خلال مجموعة من الحقوق التي يتمكن المواطن من خلالها من المشاركة في إدارة شئون بلده، إما بصورة مباشرة عن طريق تولي المناصب العامة، وإما بصورة غير مباشرة عن طريق اختيار قياداته وممثليه.
  واستناداً إلى ما تقدم، يمكن أن نستخلص شرطين جوهريين من شروط تحقيق المواطنة، أولهما زوال مظاهر الانقسام، وتحرير الكيان السياسي الفلسطيني من التبعية، وذلك باعتبار الشعب مصدر السلطات وفق دستور ديمقراطي. وثانيهما التأكيد على مبدأ الفصل ما بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والتداول السلمي للسلطة، وفق انتخابات دورية عامة حرة ونزيهة تحت إشراف قضائي مستقل، وشفافية عالية تحدّ من الفساد والتضليل في العملية الانتخابية"
. 

 وفي ظل ما تقدم من عوامل وشروط لتعزيز المواطنة في الحالة الفلسطينية، وفي ظل ما تفرضه التحديات الكثيرة  التي تواجه المواطن الفلسطيني، المتمثلة بالاحتلال الاسرائيلي والانقسام ، والعولمة، كظواهر تهدد المواطنة والانتماء والهوية  الوطنية الفلسطينية، برزت الحاجة إلى ضرورة تضمين عوامل تعزيز المواطنة في المناهج الدراسية والسياسات التعليمية، وعبر الندوات والمؤتمرات العلمية ووسائل الاعلام ومراكز الابحاث، بهدف تعزيز المواطنة وتنميتها، وتقوية روح الانتماء الوطني والقومي لدى كافة فئات المجتمع الفلسطيني، كاستراتيجية من استراتيجيات الامن القومي الفلسطيني، وركيزة أساسية لتقوية روح الولاء والانتماء للوطن ولقضيته العادلة.

خاتمة

تعتبر الساحة الداخلية الفلسطينية من أكثر الساحات توتراً على المستوي السياسي، خاصة في ظل وجود الاحتلال والانقسام، وضعف الموارد الاقتصادية الفلسطينية واعتماد الشعب الفلسطيني على المساعدات،   الأمر الذي يشكل تحديات كبيرة أمام الأمن القومي الفلسطيني، مما يتطلب ضرورة وضع استراتيجيات وطنية شاملة لمواجهة تلك التحديات والمخاطر التي تحيط بالوضع الداخلي الفلسطيني من كافة الجوانب، بهدف تعزيز عوامل صمود المواطن الفلسطيني على أرضه والحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية، وعدم العبث بمقدرات الشعب الفلسطيني، وضمان تفعيل الحياة السياسية الفلسطينية، بهدف تعزيز المشاركة السياسية وتقوية الجبهة الداخلية الفلسطينية.
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